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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٠. 
البند ١٥٩ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي 

 (A/55/10) ا الثانية والخمسينعن أعمال دور
السيد أبراهام (فرنسـا): أعـرب عـن قلقـه للتـأخر في  - ١
إصــدار تقريــر لجنــة القــانون الــدولي (A/55/10)؛ وذكـــر أن 
وجود وثائق اللجنة على موقعها بالإنترنت، وإن كان عمليا، 
لا يمكن أن يكون بديلا عن نشر هــذه الوثـائق بجميـع اللغـات 
ــة أن  الرسميـة للأمـم المتحـدة. وأضـاف أنـه ينبغـي للأمانـة العام
تبلغ الدول في الوقت المناسب بأيـة مشـاكل تواجهـها في هـذا 

الصدد. 
وانتقـل إلى مسـألة مسـؤولية الـدول فقـال إنـه يرحــب  - ٢
بقرار التخلي عـن مفـهوم أن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا في 
القـانون الـدولي يمكـن مقارنتــها بــالجرائم والجنــح في القــانون 
الجنائي (النص الأصلي لمشروع المادة ١٩). وذكـر أنـه يوافـق 
ـــرر الخــاص بعــدم التعــرض بــالتفصيل لمشــكلة  علـى قـرار المق
تعريف القواعد الأولية وأعرب عن أمله في أن تقتصـر اللجنـة 
ـــذ أيضــا إيــراد  علـى تقنـين القواعـد الثانويـة. وأضـاف أنـه يحب
إشـــارة، ولـــو ضمنيـــة، إلى التعويضـــات في تعريـــف الدولــــة 

المضرورة. 
وذكـر أن هيكـل مشـروع المـواد مقبـول بوجـه عـــام،  - ٣
ـــاب الأول مســرفا في التعميــم وقــد يكــون مــن  وإن كـان الب
الأفضل جعل عنوانه �الأفعال المفضية إلى مسؤولية الدول�. 
وكرر اعتراض وفده على مشــروع المـادة ٤٠ الـتي لم  - ٤
تتضمــن إشــــارة إلى الضـــرر المـــادي أو الأدبي الـــذي يلحـــق 
بالدولة نتيجة لفعل غير مشروع دوليا تقـوم بـه دولـة أخـرى. 
وذكر أن من المهم أيضا التمييز بوضوح بين الدولة المضـرورة 
ــتزام  والـدول الـتي ليـس لهـا سـوى مصلحـة قانونيـة في أداء الال

وشرح أسباب هذا التمييز. 

وقال إن مشروع المـادة ٤٣ (أ) ينبغـي أن يوضـح أن  - ٥
الالتزام الذي يتعلق بـه الأمـر هـو الـتزام ذو طبيعـة ثنائيـة؛ ولا 
يكفي إيراد هـذه النقطـة في التعليـق. وذكـر أن وفـده لا يتفـق 
ــــة  مــع أعضــاء اللجنــة الذيــن اقــترحوا أن يســمح لــدول ثالث
بالتدخل في الحالات التي تنطوي على انتهاك لالتزام ثنـائي إذا 

لم تشأ الدولة المتأثرة مباشرة الرد على هذا الانتهاك. 
وذكــرأن مشــروع المــادة ٤٣ (ب) ينبغــي أن ينـــص  - ٦
ـــذي يلحــق بالدولــة �بوجــه خــاص�  تحديـدا علـى الضـرر ال
وعلـى أن هـذا الضـرر يمكـن أن يشـمل أي ضـــرر نــاجم عــن 
الإخلال بالتزام يؤثر على تمتع الـدول بحقوقـها أو علـى أدائـها 
لالتزاماا. وأضاف أن معـنى عبـارة �اتمـع الـدولي ككـل� 
غير واضح؛ وأن صيغـة مشـروع المـادة ٤١، الـتي تتكلـم عمـا 
يشكل �إخلالا جسيما من جانب دولـة لالـتزام تجـاه اتمـع 
الدولي ككل يعتبر ضروريا لحماية مصالحه الأساسـية� ينبغـي 
أن تتكرر في المادتين ٤٣ و ٤٩. وقــال إن وفـده يفضـل علـى 
كل حال عبارة �مجتمع الدول الدولي ككـل� المسـتخدمة في 
المـادة ٥٣ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات لســنة ١٩٦٩. 
وقال إنه لم يتحدد بعد مـا إذا كـانت الالتزامـات الناشـئة عـن 
اللغــة المســتخدمة في المــادة ٤١ هــي التزامــــات ذات حجيـــة 
مطلقة تجاه الكافة، كما يظهر مـن مناقشـات اللجنـة، كمـا لم 
يتحدد ما يمكن أن تشمله هذه الالتزامات في سـياق مشـروع 

المواد. 
وقـال إن الفقـرة (١) مـن مشـــروع المــادة ٤٩ يمكــن  - ٧
تحسـينها بـالنص صراحـــة علــى أن الــدول الــتي تصفــها هــذه 
الفقرة يمكن اعتبارهـا دولا �مضـرورة� مـن حيـث إن حقـها 
في حماية مصلحة جماعية قد انتهك في إطـار صـك ملـزم لهـذه 
الدول. وذكر أن الصياغة المقترحة تجعــل مـن الصعـب التميـيز 
ـــا ســوى مصلحــة  بـين الـدول المضـرورة والـدول الـتي ليـس له
قانونيـة. وقـال إن مـن الأفضـــل أن تصــاغ الفقــرة ١ (أ) مــن 
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ـــل  مشــروع المــادة ٤٩ علــى ــج المــادة ٤٣ (ب) أو أن يجع
المقرر الخاص من الواضح أن بوسع الدول التي ليس لها سـوى 
مصلحة قانونية أن تطلب وقـف انتـهاك دولـة أخـرى ولكنـها 
لا تستطيع أن تطلب جبرا لضرر تسبب فيه فعل غير مشروع 
دوليا لم تتأثر به هذه الدول تأثرا مباشـرا. وقـال إن الفقـرة ٢ 

(ب) ينبغي لهذا حذفها. 
وذكر أنه حدثـت تطـورات هامـة في القـانون الـدولي  - ٨
منـــذ القـــراءة الأولى لمشـــــروع المــــواد؛ فالنظــــام الأساســــي 
للمحكمة الجنائية الدولية ينص على محاكمة وإدانة المسـؤولين 
عـن ارتكـاب الجرائـم الخطـيرة المشـار إليـها في النـص الأصلــي 
للمـادة ١٩ ويزيـل أي مـبرر للقـول بإمكانيـة ارتكـاب الدولــة 
لجريمـة. فمسـؤولية الـدول في القـــانون الــدولي مســؤولية ذات 
ـــن حيــث إــا ليســت مســؤولية مدنيــة ولا  طبيعـة خاصـة، م
مسـؤولية جنائيـة. وقـال إنـه لهـذا يرحـب بالنـهج الـذي تتبعـــه 
اللجنـة حاليـا بالنسـبة لهـذه المسـألة ويشـجعها علـى المضـــي في 

هذا الطريق. 
وقــال إن مشــروع المــادة ٤١ يشــير إلى مــا يشــــكل  - ٩
�إخلالا جسيما من جانب دولـة لالـتزام تجـاه اتمـع الـدولي 
ككل يعتبر ضروريا لحماية مصالحه�. وذكر أن هـذا المفـهوم 
له أساس في القواعد الآمرة وفي قرار محكمة العدل الدوليـة في 
قضيــة شــركة برشــلونة للجــر، فــــإن المعـــنى الدقيـــق لعبـــارة 
ـــى  �المصـالح الأساسـية للمجتمـع الـدولي� يظـل غامضـا. وعل
أي حال فالمشكلة الأساسية تكمن في أن النتائج التي يشـملها 
مشــروع المــادة ٤٢؛ فــالفقرات ١ و ٢ (أ) و (ب) لا تخـــدم 
أي غرض، على حين أن الفقرة ٢ (ج) غامضة وربمـا تشـجع 
الدول على اتخاذ تدابـير مضـادة قـد تكـون مسـرفة في الدفـاع 
عـن الالتزامـات المشـار إليـــها في مشــروع المــادة ٤١. وإذا تم 
الإبقاء على المادتين ٤١ و ٤٢، وهو أمر غير محتمـل، فينبغـي 
النظر في وضعهما في مكان آخـر مـن المشـروع، ربمـا في ايـة 

الفصل الثالث من الباب الأول. 

ورحب بقرار عدم الربـط بـين اتخـاذ التدابـير المضـادة  - ١٠
ـــة  والتحكيـم الإجبـاري، وهـو الربـط الـذي يعـني إعطـاء الدول
المسـؤولة وحدهـا حـق البـدء في إجـراءات التحكيـــم. وبوجــه 
عـام، فـإن مشـروع المـواد المتعلـق بمســـؤولية الــدول ينبغــي أن 
يقتصـر علـى الجـبر عـــن الأضــرار والكــف عــن الأفعــال غــير 
المشـروعة دوليـا؛ أمـا مسـألة التدابـير المضـادة فينبغـي أن تنظـــر 
فيـها اللجنـة علـى حـدة. علـى أنـه أضـاف أن حكومتـه توافــق 
على تعليقات المقـرر الخـاص الـتي يـرى فيـها ضـرورة اشـتمال 

المشروع على كل من التناسب وإاء التدابير المضادة. 
ورحــب بقــرار حــــذف الأحكـــام المتعلقـــة بتســـوية  - ١١
المنازعات، حيث لا توجد حاجـة إلى آليـة تنظيميـة خاصـة في 
المنازعـات الـتي تثـير مسـائل المسـؤولية، وهـي منازعـات يمكــن 

تسويتها في إطار القانون الدولي العام.  
وقـال إن حكومتـه وإن كـانت لم تتخـــذ بعــد موقفــا  - ١٢
بالنسبة للشكل النهائي الذي يتخذه مشروع المواد، فإنه ليس 
متــأكدا مــن أن اعتمــاد الجمعيــة العامــة لإعــلان هــو أفضــل 
ـــوة تنظيميــة  الحلـول. وأضـاف أن وضـع اتفاقيـة سـيكون لـه ق
ــــة اللجنـــة في وضـــع  أكــبر وســيكون أكــثر اتســاقا مــع ولاي
ــــة وليـــس المبـــادئ التوجيهيـــة الإرشـــادية.  الصكــوك المعياري
وعـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإن اعتمـــاد إعـــلان قـــد يــــؤدي إلى 
ــــواد، وبعضـــها  الاستشــهاد بــالقواعد المقــررة في مشــروع الم
مستحدث تماما، كمبادئ بـدون أن يكـون قـد سـبق تنفيذهـا 
في ممارسة الدول وهو ما يؤدي إلى عقد مؤتمر دولي للنظـر في 

صحتها. 
السيد مرزائي – ينغجه (جمهورية إيران الإسـلامية):  - ١٣
أكد أن التدابير المضادة لا ينبغي أن تستخدمها الـدول القويـة 
كوسـيلة لإكـــراه الــدول الصغــيرة. وذكــر أن الفقــرة ٢ مــن 
مشروع المادة ٥٠ ينبغي تعديلها لتوضيح أن الدولة المضرورة 
لا تستطيع أن تتخذ إجراءات ضـد دول ثالثـة مـن أجـل حمـل 
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الدولـة المسـؤولة علـــى الامتثــال للالــتزام. وأضــاف أن وفــده 
يفضل الرجوع إلى صيغة المـادة ٥٠ (ب) المعتمـدة في القـراءة 
الأولى والـتي تنـص علـى أن الـدول المضـرورة لا ينبغـي لهـــا أن 
تلجأ على سبيل التدابير المضـادة إلى �الإكـراه الاقتصـادي أو 
ـــذي يــراد بــه أن يعــرض للخطــر الســلامة  السياسـي البـالغ ال
الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدولة المسؤولة عن ارتكــاب 
الفعل غير المشروع�؛ فهذه الصيغـة تعكـس اللغـة المسـتخدمة 
عــادة في قــرارات الجمعيــة العامــة وتشــتمل علــى مبــدأ هــام 
بالنسبة للدول النامية. وأضـاف أنـه لا يتفـق مـع مـن يعتـبرون 
ــة�  أن هنـاك حاجـة للإشـارة إلى �الاسـتقلال السياسـي للدول
لأن هـذا متضمـن في �الســـلامة الإقليميــة�؛ والفقــرة ٤ مــن 
المـادة ٢ مـن ميثـاق الأمـــم المتحــدة تمــيز بــين هذيــن المبدأيــن 

اللذين لا يعتبر أي منهما بديلا للآخر. 
وقـال إن الفقـرة ٢ مـن مشـروع المـــادة ٥١ بشــكلها  - ١٤
الحـالي يمكـن النظـــر إليــها علــى أــا تعــني أن فــرض التدابــير 
المضـــادة يمكـــــن أن يســــبق اللجــــوء إلى إجــــراءات تســــوية 
المنازعات، مما يسمح للدول القوية باتخاذ تدابير مضـادة لكـي 

تفرض إرادا فيما يتعلق باختيار هذه الإجراءات. 
وذكر أن مشروع المادة ٥٢ ينبغـي تبسـيطه وحـذف  - ١٥
الإشارة إلى �جسامة الفعـل غـير المشـروع دوليـا� حيـث إنـه 
قد يفهم منها أن من حق الدولة الـتي تتخـذ تدابـير مضـادة أن 

تقوم هي بتقدير مدى التناسب في فعلها.  
وقال إن مشروع المادة ٥٣ ينبغي تعديله لتوضيـح أن  - ١٦
الادعاءات بارتكاب فعـل غـير مشـروع دوليـا ينبغـي تعزيزهـا 
بأدلـة مقبولـة قبـل أن يصبـــح في إمكــان الدولــة المضــرورة أن 
ـــه ينبغــي حــذف الفقــرة ٣  تتخـذ تدابـير مضـادة. وأضـاف أن
وحـذف الإشـارة إليـها في الفقـرة ٤ لأن التدابـير المضـادة هــي 
بطبيعتـها تدابـير مؤقتـــة ولا يجــوز أن تتــاح للــدول المضــرورة 
فرصة إهمال التزامها بالإخطار والتفاوض بمقتضى الفقرة ٢. 

وذكر أن من الأفضل تخصيـص مـادة مسـتقلة للفقـرة  - ١٧
٢ مـن مشـــروع المــادة ٥٤ الحــالي، وهــو مــا اقترحــه المقــرر 
الخاص أصلا، والنص على أنه حيث يكون قد حدث إخـلال 
جسيم بأي الـتزام أساسـي تجـاه اتمـع الـدولي ككـل فيجـب 

أن تقوم الأمم المتحدة بتنسيق التدابير المضادة.  
وقـال إن الوضـع الأمثـل هـو أن يتـم اعتمـاد مشــروع  - ١٨
المـواد، بعـد إضافـة فصـل عـن التســـوية الســلمية للمنازعــات، 
كاتفاقيـة تنضـم إليـها الأغلبيـة السـاحقة مـن الـدول الأعضــاء. 
على أنه أضاف أن هذا النهج يتطلب عقد مؤتمـر دولي تكـون 
فيه جميع المواد موضوعا للتفاوض والمساومة، وقد تمر سنوات 
ـــه المؤتمــر علــى عــدد  قبـل حصـول الصـك الـذي يتمخـض عن
التوقيعـات الكـافي لبـدء ســـريانه. وذكــر أن اعتمــاد مشــروع 
المـواد كـإعلان مـن جـانب الجمعيـة العامـة قـد يكـون أفضـــل؛ 
ـــا لصــك  وتسـتطيع اللجنـة تيسـير تحقيـق هـذا الهـدف بإعداده
متوازن يتضمن وجهات نظر جميع الدول الأعضـاء. وأضـاف 
أن هــذا الإعــلان لا يســتبعد إمكانيــة وضــــع اتفاقيـــة بشـــأن 
مسؤولية الدول مستقبلا. وعلى أي حال فإنه بعد انقضاء مـا 
يقرب من خمسة عقود من المـداولات ينبغـي للجنـة أن تنتـهي 
مـن أعمالهـا المتعلقـة بالمشـروع خـلال فـترة السـنوات الخمـــس 

الحالية. 
السيد بيكر (إسرائيل): قال إن المقرر الخاص قدم في  - ١٩
تقريره عن مسؤولية الدول تحليلا واضحا ومستفيضا عن هذا 
الموضوع، وهو في ذاتـه إسـهام هـام في الفقـه القـانوني الـدولي 
في هذا اال. وذكـر أن كثـيرا مـن التحسـينات الـتي أدخلـت 
ــة  علـى نـص مشـروع المـواد تعكـس تعليقـات قدمـت في اللجن
ـــرفي القــائم والممارســات  ومحاولـة لزيـادة الالـتزام بالقـانون الع
الفعلية للدول. وهذا ج يسـتحق الثنـاء لأن مسـؤولية الـدول 
جزء من الهيكل الأساسي للقـانون الـدولي، ولذلـك ينبغـي أن 
يكـون منـاط التركـيز هـو التدويـن وليـس التطويـــر التدريجــي، 
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لأنه إذا لم تعكس القواعد الجديدة القانون العـرفي القـائم فـإن 
الدول سوف تتردد في تأييدها. 

وقـال إن لديـه تحفظـــات بالنســبة لصياغــة المــادة ١٦  - ٢٠
(ب) التي تتضمن أن الدولة التي تيسر أو تسـاعد في الإخـلال 
ـــير  بـالتزام مـن جـانب دولـة أخـرى لا تكـون مرتكبـة لفعـل غ
مشروع إذا كان الالتزام الذي يتعلق بـه الأمـر غـير ملـزم لهـا. 
وهذه الصيغة تقر عمليا تقـديم المسـاعدة لمرتكـبي الأفعـال غـير 
المشروعة في بعض الحالات. وقـد يكـون مـن الأفضـل اختيـار 
صيغة مشروع المادة ٢، كما اعتمدت في القراءة الأولى، الـتي 
تتجنب هذا التدخل. وأعرب عن تحفظـات مماثلـة فيمـا يتعلـق 
بالمــادتين ١٧ و ١٨. فمشــروع المــادة ١٧ ينطــوي علـــى أن 
الدولـة تسـتطيع أن توجـه دولـة أخـرى وأن تســيطر عليــها في 
ـــا أن هــذا الفعــل ليــس غــير  ارتكـاب فعـل غـير مشـروع طالم
مشروع بالنسبة لها، أما مشروع المـادة ١٨ فيبـدو أنـه يسـمح 
للدولة بأن تكره دولة أخرى على ارتكاب فعل قـد لا يكـون 
غير مشروع بالنسبة للدولـة المكرهـة ولكـن مـن الممكـن جـدا 
أن يكون غير مشروع بالنسبة للدولة القائمة بـالإكراه. وقـال 

إنه يقترح إعادة النظر في هذين النصين.  
وأعـرب عـن أسـفه لعـدم الإبقـــاء في المــادة ٢٠ علــى  - ٢١
الاستثناء المتعلق بعدم الاعتداد بالرضـا في حـالات الالتزامـات 
المتعلقة بالقواعد القطعية، وهو مبـدأ هـام مـن مبـادئ القـانون 
الـدولي. أمـــا فيمــا يتعلــق بأشــكال الجــبر، فقــد أشــار إلى أن 
الأشـكال المنصـوص عليـها كأمثلـة للترضيـة في الفقـرة ٢ مـــن 
المادة ٣٨ كلها متماثلـة الخصـائص ولذلـك يكـون مـن المفيـد 
إيراد أمثلة أخرى، مثل التعويض الإسمي أو اتخاذ إجراء تأديبي 
أو عقـابي، وذلـك للتعبـير بشـكل أفضـل عـن نطـاق الخيــارات 

المتاحة في الحالات التي تعتبر فيها الترضية ضرورية. 
أما فيما يتعلق بمسألة الفائدة، التي تتناولهـا الآن المـادة  - ٢٢
٣٩، فقد أعاد وجهة النظـر الـتي سـبق أن أعـرب عنـها وفـده 

وهي أن الفائدة ينبغي اعتبارها جزءا لا يتجزأ مـن التعويـض، 
وفي هـذه الحالـــة ينبغــي إدراج هــذه المســألة في المــادة الحاليــة 
المتعلقـة بـالتعويض. وأضـاف أن النـص علـى ألا تدفـع الفــائدة 
… مـن أجـل كفالـة الجـبر الكـــامل� هــو  إلا �عنـد الاقتضـاء 
نص لا مبرر لـه لأن مـن الصعـب تصـور حالـة لا تكـون فيـها 

الفائدة واجبة. 
وانتقـــل إلى أكـــثر جوانـــب مشـــروع المـــواد إثــــارة  - ٢٣
للاختـلاف، وهـو الجـانب المتصـل بالاحتجـاج بمســؤولية دول 
غير الدولة المضرورة، فرحب بقرار إلغـاء التميـيز بـين الجرائـم 
والجنح وإحكام التمييز بـين الـدول المتـأثرة مباشـرة بـالإخلال 
والـدول ذات المصلحـة في أداء الالـتزام. وقـال إن هـذا التغيـــير 
ضــروري لضمــان اتفــاق مشــــروع المـــواد مـــع الممارســـات 
المعاصرة للدول ومع القانون العرفي وضمان حصول المشروع 

على أوسع تأييد ممكن. 
علـى أنـه أضـاف أن مشـروع المـواد لم يحقـق كـل مـــا  - ٢٤
يلــزم لتطبيــق نتــائج هــذا التغيــير بالنســبة لمســألة الاحتجـــاج 
بالمسـؤولية. فتعريـف الإخـلالات الجسـيمة بالتزامـات أساســية 
تجاه اتمع الـدولي كمـا ورد في المـادة ٤١ هـو مـن العموميـة 
بحيث يمكن إساءة استعماله بشـكل خطـير مـن جـانب الـدول 
ـــدولي. كذلــك فــإن  الـتي تدعـي أـا تعمـل لمصلحـة اتمـع ال
ـــتزام  الالـتزام الـوارد في الفقـرة ٢ (ج) مـن المـادة ٤٢، وهـو ال
الـدول بالتعـاون قـدر الإمكـان لإـاء هـــذه الإخــلالات، هــو 
التزام مسرف في الاتساع، كمـا أنـه لا يجـد سـندا في القـانون 
ـــة الحاليــة الــتي وضعــت  الـدولي وقـد يقـوض الآليـات الجماعي
لتنظيـم وتنسـيق الاسـتجابات الدوليـــة للإخــلالات الجســيمة. 
وفي مثل هذه الحالات لا يكون من المناسب ولا مـن الحكمـة 

فرض التزام قانوني عام وغير محدد على دول ثالثة. 
وقـال إن مـن رأيـه أن الأهليـــة القانونيــة للــدول ذات  - ٢٥
المصلحة، علــى خـلاف الـدول المضـرورة، تقتصـر حاليـا علـى 
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قدرا بمقتضى القانون العرفي على المطالبة بوقف السلوك غير 
المشروع وتقديم الجبر للدولة المضرورة. وأضـاف أنـه لا يؤيـد 
ما تنطوي عليه الفقرة ٢ من المادة ٤٩ من أن بإمكان الـدول 
ذات المصلحـة أن تتصـرف كوكيـل عـن الدولـة المضـــرورة في 
طلب الجبر، ولا على الموقـف العـام المتخـذ في المـادة ٥٤ الـتي 
تنص على أنه يجوز للدول أن تتخـذ تدابـير مضـادة، لأن مثـل 
هـذه الأحكـام تـــؤدي إلى زعزعــة الاســتقرار بإنشــائها لآليــة 
موازية للرد على الإخلالات الجسـيمة تفتقـر إلى مـا تتمـيز بـه 
الآليات الحالية وهي أـا منسـقة ومتوازنـة وجماعيـة. وأعـرب 
في هذا الصدد عــن رغبتـه في ترديـد مـا ذكرتـه بيانـات سـابقة 
ـــا غــير  مـن أن هـذه الأحكـام تتجـاوز القـانون القـائم ومـن أ

مبررة. 
وقـال إن إلغـاء التميـيز بـــين الجنايــات والجنــح لم ينــه  - ٢٦
الخلافات حول الآثار القانونيـة للانتـهاكات الخطـيرة للقـانون 
الدولي. وكل ما حدث هو أن المناقشات حـول هـذه المسـائل 
قـد نقلـــت مــن المــادة ١٩ إلى الأحكــام المتعلقــة بالاحتجــاج 
بالمسـؤولية مـن جـــانب دول غــير مضــرورة. وقــال إنــه لهــذا 
يوصي باستبعاد جميع الجوانب الخلافية لهذه المسـألة مـن أجـل 
معالجتها على انفراد حسب ما يقـع مـن تطـورات في القـانون 
الدولي وفي الممارسة على شكل شرط استثناء، مثلا، لا يقلـل 
من فائدة الهيكل العام لمشروع المواد أو يعوقه. كما كــان مـن 
رأيه أن الموضع الحالي للمواد المتعلقة ذا الموضـوع في مختلـف 
أجـزاء البـاب الثـــاني والبــاب الثــاني مكــررا تحــدث خلطــا في 
التقسـيم المنطقـي للمـواد. وقـال إنـه لهـذا يقـترح توجيـه عنايــة 

لجنة الصياغة إلى هذا الأمر. 
السيد جوبتا (الهند): قال إن اللجنـة كـادت، بفضـل  - ٢٧
الجهود التي لا تكل للمقرر الخـاص، تنتـهي مـن قراءـا الثانيـة 
لمشروع المواد. على أنه أضـاف أن هنـاك عـدة مسـائل تحتـاج 
إلى أن ينظر فيها بعناية، مثل مسؤولية الـدول عـن الالتزامـات 
ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة ومـدى ملاءمـة النـص الــذي 

ــــد في القـــراءة الأولى.  جــاء بديــلا لمشــروع المــادة ١٩ المعتم
وذكر أن التداخل بـين الإخـلال بالتزامـات متعـددة الأطـراف 
والآثار القانونية للأفعال غير المشروعة، وعلاقتها بميثاق الأمم 
المتحدة، أمور تحتاج أيضا إلى النظر فيها بتعمق. وأعـرب عـن 
أملـه في أن تقـوم اللجنـة، عنـد إعـداد النـص النـهائي لمشـــروع 
المـــواد، بـــالتمييز المناســـب بـــين مســـؤولية الـــدول في ذاــــا 
ومسؤوليتها عن ضرر عابر للحدود ناشئ عن أنشـطة خطـرة 

يكون القائم بالنشاط هو المسؤول عنها في المقام الأول. 
وقال إن التغييرات التي أوصت لجنة الصياغـة في ايـة  - ٢٨
دورـا الأخـيرة بإدخالهـا علـى مشـــروع المــواد هــي تغيــيرات 
مقبولة عموما. وتوقع أن تقوم اللجنة بالتوسع في شـرح مبـدأ 
ـــة، المشــار إليــه في مشــروع  اسـتنفاد سـبل الانتصـاف الداخلي
المـــادة ٤٥ الجديـــدة، في ســـياق أعمالهـــا المتعلقـــة بالحمايـــــة 

الدبلوماسية. 
وذكـر أن حـق الـدول في اتخـاذ تدابـير مضـــادة يمكــن  - ٢٩
إساءة استعماله بشكل خطير. وقال إنـه كـان يفضـل اسـتبعاد 
هذه المسألة تمامـا مـن نطـاق مسـؤولية الـدول، وتـرك المسـائل 
ـــدولي العــام،  المتعلقـة ـذه التدابـير لتناولهـا في إطـار القـانون ال
وخاصــة في إطــار ميثــاق الأمــم المتحــدة. ورحــــب بـــالقيود 
المفروضـــة على التدابير المضـادة في مشـاريع المـواد ٥١ و ٥٢ 
و ٥٣. وقـال إن التدابـير المضـادة هـي مجـرد جـزاءات اتخـــذت 
اسما آخر. وأضاف أنه لا ينبغي اتخاذ هذه التدابير لمعاقبة دولة 
ـــن البــال آثارهــا مــن  مـن الـدول، كمـا لا ينبغـي أن تغيـب ع
الناحية الإنسانية وضرورة حماية المدنيـين مـن آثارهـا الضـارة. 
وقــال إن الفقــرة ٣ مــن مشــروع المــادة ٥٣ غــير واضحــــة. 
وأضاف أن من رأيه أن التدابير المضادة لا يجوز اتخاذها، كمـا 
يتعــين تعليقــها فــورا إذا اتخــذت، إذا مــا توقــف الفعــل غـــير 
ـــا ســلطة إصــدار  المشـروع دوليـا أو قـدم الـتراع إلى محكمـة له
قـرارات ملزمـة. وأضـاف أنـه لا يوجـد نـــص بمشــروع المــواد 
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يكفـل ألا تكـــون للتدابــير المضــادة آثــار ســلبية علــى الــدول 
الأخرى غير الدولة المستهدفة. 

ــــذي يـــراد وضعـــه بـــين الدولـــة  وقــال إن التميــيز ال - ٣٠
ـــا تم تعريفــها في مشــروع المــادة ٤٣ وكمــا تم  المضـرورة كم
تعريفـها في مشـروع المـادة ٤٩ يبـدو أنـه يـــدور حــول عبــارة 
ـــواردة في مشــروع المــادة ٤٣ (ب)  �مـن طابعـه أن يؤثـر� ال
ـــالمعنى الضمــني هــو أنــه في حالــة وجــود  ��٢. وعلـى ذلـك ف
التزامات متكاملة تكون جميع الدول متأثرة، وفي حالة وجـود 
مصلحـة جماعيـة لا تكـــون الــدول غــير المتــأثرة مباشــرة ذات 
مصلحة إلا في أداء التزام. وقال إن هذه تفرقة دقيقة جدا بـين 
فئتي الدول وينبغي إعـادة النظـر فيـها لتجنـب الخلـط الـذي لا 
لـزوم لـه وتجنـب مـا يمكـن أن يحـــدث مــن ســوء الاســتعمال. 
وأضاف أن التفرقة بين �الالتزامـات المتكاملـة� و �المصلحـة 

الجماعية� تحتاج هي أيضا إلى مزيد من الإيضاح. 
ـــرة ٢ مــن مشــروع المــادة ٣١ تعــرف  وقـال إن الفق - ٣١
الضـرر بمعـنى واسـع جـدا، لأن الضـرر الأدبي يمكـن أن يشــمل 
الضـرر غـير المـادي كمـا يشـــمل الضــرر القــانوني. وذكــر أن 
علاقة السببية بين الفعل غير المشروع والضـرر الواقـع تحددهـا 
القاعدة الأولية، ومن ثم ينبغي أن تكـون الوقـائع معروفـة قبـل 
التـأكد مـــن التميــيز بــين الــدول المضــرورة مباشــرة والــدول 
الأخـرى. وقـال إن تعريـف الضـــرر بمــا يجــيز حــق الــدول في 
الاحتجـاج بمسـؤولية دولـة أخـرى عـــن أفعــال غــير مشــروعة 
ارتكبـت ضـد مصلحـــة جماعيــة هــو مفــهوم جديــد أخــذ في 
الظهور في القانون الدولي. وذكر أن مفـهوم الالتزامـات ذات 
الحجية المطلقة تجاه الكافة هو مفهوم غـير محـدد ويثـير مسـائل 
صعبـة فيمـا يتعلـق بالمصـالح القانونيـة الـلازم توافرهـــا وبمركــز 
الـدول في أيـة حالـــة معينــة. وقــال إن الــدول وســائر أعضــاء 
اتمـع الـدولي تمـــارس شــكلا مــن أشــكال الــترابط العــالمي، 
ولكن ذلك لا يعتبر بالضرورة مساويا تمع دولي لـه حقوقـه 
الخاصة المحددة. ووجود نص عام يتيح لأكثر من دولة واحدة 

الاحتجــاج بمســؤولية دولــة أخــرى فيمــا يتعلــق بفعــل غــــير 
مشـروع يمكـن أن يسـاء اسـتعماله بشـكل خطـير مـــا لم يكــن 
هناك تعريف لـ �المصالح الجماعية� وتحديـد لوسـائل تنفيذهـا 

وإعمالها. 
ـــات تتعلــق أيضــا بمشــروع  وأضـاف أن هـذه الصعوب - ٣٢
ـــاول  المـادة ٤١ الـذي حـل محـل المـادة ١٩ السـابقة والـذي يتن
مفهوم �الجريمة الدولية�. وأضاف أن اتمـع الـدولي نفسـه، 
هو الذي يستطيع، بقرار إجماعي أو شـبه إجمـاعي، وفي محفـل 
يسمح بمشاركة جميـع الـدول، أن يحـدد الالتزامـات الأساسـية 
المتعلقـة بحمايـة مصالحـه الأساسـية. وأوصـى بحـــذف مشــروع 
المـادة ٤١، لأن الإبقـــاء عليــها يمكــن أن يثــير انتقــادات بــأن 

اللجنة تقوم بصياغة قاعدة أولية متجاوزة بذلك ولايتها. 
وقال إنه وفقا للفقرة ٢ من مشروع المـادة ٤٩ يجـوز  - ٣٣
لأيـة دولـة غـير الدولـة المضـرورة أن تطـالب بوقـف فعـل غـــير 
مشروع دوليا وتأكيدات وضمانات بعـدم التكـرار. علـى أنـه 
أضاف أن من غير الواضح ما إذا كانت الأفعال التي تقوم ـا 
هذه الدولة يتعين أن تكون تابعة للاســتجابة الـتي ترغـب فيـها 
الدولـة المضـرورة مباشـرة ومنسـقة معـها أو مـا إذا كـان يجــوز 
للدولــة الأولى أن تتصــــرف وحدهـــا وإن كـــان تصرفـــها في 

مصلحة الدولة المضرورة مباشرة. 
وذكر أنه يستطيع أن يقبل الطريقـة الـتي عولجـت ـا  - ٣٤
في البـاب الثـاني النتــائج القانونيــة لفعــل غــير مشــروع دوليــا 
والأشكال المختلفة للجبر. على أنه أضـاف أنـه ينبغـي إيضـاح 
أن أشكال الجبر لا تحدث تلقائيا ولكنها في الأساس خيـارات 
متاحـة للدولـة المضـرورة تســـتطيع إذا شــاءت أن تطــالب ــا 

الدولة المسؤولة. 
واختتـم كلمتـه مؤكـدا أن مـن المفيـد النـــص صراحــة  - ٣٥
على أن مشروع المبادئ المتعلقة بمسؤولية الدول هـو مشـروع 
ـــة لا تطبــق إلا إذا كــانت القــاعدة الأوليــة لم  مبـادئ احتياطي
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تحدد، أو كان النظام الخاص الذي وافقت عليــه الدولـة المعنيـة 
لم يحدد، الآثار التي تترتب على إخلال بالتزامـات وإلى المـدى 

الذي لم يتم فيه هذا التحديد. 
السيد لافال – فالديس (غواتيمالا) : قال إنـه يمكـن  - ٣٦
تحسين مشروع المـادة ٢ بـأن تـدرج بعـد كلمـة �إذا� عبـارة 
�لم يوجد أي من الظروف النافية لعدم المشروعية الـواردة في 

الفصل الخامس من هذا الباب�. 
وفيما يتعلق بمشروع المادة ١٠، قال إنه يعتقد أنه قد  - ٣٧
يكـون مـن المسـتصوب إعـادة الفقرتـين ١ و ٢ مـن المــادة ١٤ 
المعتمـدة في القـراءة الأولى. وذكـر أن الفقـرة ١ مـن مشـــروع 
المـادة ١٠ لم تتنـاول أيـة حركـات سـوى الحركـات التمرديـة. 
على أن الفقرة ٢ من هذه المادة يبدو أـا تتضمـن أن الحركـة 
يمكن أن تنشئ دولة جديدة في كل إقليم الدولة السـابقة. ولا 
يبدو أن من المعقول افتراض أا تستطيع اكتساب ولاية علـى 
جزء من الدولة وليس على الدولة كلها. وقال إنه لهذا يقــترح 
إضافة عبارة �أو غير تمردية� بعد كلمة �تمرديـة� في الفقـرة 

 .١
وقـال إن الفقـرة ١ مـن مشـروع المـادة ١٥ يمكـــن أن  - ٣٨
تصبـح أكـثر وضوحـا بالتعبـير عـن نيـة واضعيـها إذا اســـتعيض 
عن عبارة  �محددة بصفة جماعية بأا غـير مشـروعة� بعبـارة 

�يمكن اعتبارها في مجموعها غير مشروعة�. 
وذكر أن القواعد الواردة في الفصل الرابع من البـاب  - ٣٩
ــــها  الأول قدمــت باعتبارهــا قواعــد ثانويــة ولكنــها في أساس
قواعـد أوليـة، وقـال إنـه قـد يكـون مـن الأفضـل حـــذف هــذا 
الفصل. وأضاف أن الفصل الرابع، على أي حـال، لا يتنـاول 
ـــاعدة  كـل الموضـوع الـذي يـدل عليـه عنوانـه لأنـه لا توجـد ق
بشــأن الآثــــار المترتبـــة علـــى ضمـــان تعطيـــه الدولـــة بشـــأن 
مسؤولياا الدولية إزاء دولة أخرى. وأضاف أن الفقـرة (ب) 
من مشروع المادة ١٦ تجبز للدولة أن تساعد دولـة أخـرى في 

ـــير مشــروعة دوليــا بالنســبة للدولــة الأخــيرة  القيـام بأفعـال غ
ولكنها تكون مشروعة إذا قـامت ـا الدولـة الأول. وهـذا لا 
يتفق مع أدنى متطلبات العدالة. وضرب مثلا لذلـك فقـال إنـه 
إذا كان على الدولة ألف التزام تعاهدي نحــو الدولـة بـاء  بـأن 
تسمح لمنتجات معينة بدخول أراضيها ثم فرضت حظـرا علـى 
هذه المنتجات إخلالا ذه المعاهدة، فقد تقدم إليـها المسـاعدة 
من خلال حظر مماثل تقوم الدولة جيم ااورة لها والتي ليـس 
عليها نفس الالتزام ولكنها تعرف أن الحظر فعل غير مشروع 
بالنسبة للدولة ألف. ويمكن أن يقال نفس الشـئ، مـع إدخـال 
التعديلات اللازمة، عـن الفقـرة (ب) مـن مشـروع المـادة ١٧ 
والفقـرة (أ) مـــن مشــروع المــادة ١٨. ففــي معظــم الحــالات 
ـــه فعــلا غــير مشــروع لأنــه  يكـون إكـراه دولـة أخـرى في ذات
ينطوي عادة على تدخـل لا مـبرر لـه في الشـؤون الداخليـة أو 
الشــؤون الخارجيــة لتلــــك الدولـــة، أو علـــى ديـــد ضمـــني 
باسـتعمال القـوة. وعلـى هـذا فـإن الفقـرة (ب) مـــن مشــروع 
كـل مـن المـادتين ١٦ و ١٧ والفقـرة (أ) مـن مشـــروع المــادة 

١٨ ينبغي النظر فيها جميعا من جديد. 
وقـال إنـه يـود أن يـرى في مشـروع المـادة ٢١ إشــارة  - ٤٠
إلى القرارات التي اتخذها مجلس الأمن في إطـار الفصـل السـابع 

من الميثاق. 
وذكؤ أنه يجد بعض الصعوبات بالنسبة للفصل الثـاني  - ٤١
من الباب الثاني. فـهو يحتـوي علـى مشـاريع ثـلاث مـواد هـي 
المـواد ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ الـتي تتنـاول ثلاثـة أشـكال مـن الجـــبر 
هـي الـرد والتعويـض والترضيـة. علـى أن مشـــروع المــادة ٣٩ 
يبــدو وكأنــه ينــص تحديــدا علــى دفــع فــائدة كنــوع رابـــع. 
وأضاف أن مشروع المادة ٣٩ ينبغي أن يصبح الفقـرة ٣ مـن 

مشروع المادة ٣٧. 
وقــال إن الإشــارة الــواردة بــالفقرة ١ مــن مشــروع  - ٤٢
المادة ٤٩ إلى المسؤولية بمقتضى الفقرة ٢ لا محـل لهـا في تلـك 
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الفقـرة، لأن الفقـرة ٢ تمنـح حقـا ولكنـها لا تفـرض شـــروطا. 
وأضــاف أن الإشــــارة ينبغـــي أن تكـــون إلى الفقـــرة ٣. وفي 
الفقــرة ٢ (ب) تبــدو عبــارة �لصــــالح الدولـــة المضـــرورة أو 
ـــن  المسـتفيدين بـالالتزام الـذي أخـل بـه� تبـدو وكأـا نـوع م
العمل الفضولي. وربما كان ينبغي قصرهـا علـى الحـالات الـتي 
لا تكون فيها الدولـة المضـرورة في وضـع يسـمح لهـا بممارسـة 
حقـها في الاحتجـاج بالمسـؤولية بمقتضـى مشـروع المــادة ٤٩. 
وفي الفقـرة ٣ مـن مشـروع المـادة ٥٠ ينبغـي الاسـتعاضة عـــن 
ـــني أو الالتزامــات المعنيــة�  عبـارة �اسـتئناف أداء الالـتزام المع
بعبارة �الامتثال فيما بعد للالتزام المعــني أو الالتزامـات المعنيـة 
� لأن بعض الالتزامات قد تكون متزامنة، ومنها علـى سـبيل 

المثال الالتزام بدفع مبلغ من المال. 
وقــال إن لديــه شــاغلين بالنســبة للفصــل الثــاني مــن  - ٤٣
البـاب الثـاني مكـررا. الأول أنـه نتيجـــة لانعــدام التــوازن بــين 
ـــق بــالنفوذ الاقتصــادي وغــيره مــن  الـدول المختلفـة فيمـا يتعل
أشــكال النفــوذ تختلــف فعاليــة اللجــوء إلى التدابــير المضــــادة 
اختلافا كبيرا ومن الممكن أن تؤدي التدابير المضادة إلى زيادة 
حـدة الآثـار السـلبية لضـروب التفـاوت هـذه. والثـــاني هــو أن 
اسـتخدام التدابـير المضـادة قـد يزيـد بشـكل خطـــير مــن حــدة 
التوتـر بـين الدولتـين طـرفي الـتراع. فقـد تفـــرض الدولــة ألــف 
تدابير مضادة نتيجة إخلال بالقانون الدولي تعزوه هذه الدولة 
إلى الدولـة بـاء ولكنـه لم يثبـت علـى نحـــو يجعلــه غــير مقبــول 
للدولة باء، وقد ترفض الدولة باء ما ينسب إليها علـى أسـاس 
أن التدابير المضادة غير مشروعة، وتقوم بدورها بفرض تدابير 
مضادة على الدولة ألف الـتي قـد تنتقـم بطريقـة مماثلـة. وذكـر 
أنه ينضم إلى ممثلـي جمهوريـة تترانيـا المتحـدة وجمهوريـة إيـران 
الإسلامية في تفضيل الحكـم الـوارد في المشـروع الـذي اعتمـد 
ــــير مضـــادة  في القــراءة الأولى والــذي يحظــر اللجــوء إلى تداب
تنطوي على قهر سياسي أو اقتصادي بالغ قد يعـرض للخطـر 

السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدولة التي تعرضـت 
للإكراه. 

وقــال إن مســألة �بعــد الصلــة بــين الفعــل والضـــرر  - ٤٤
الناشئ عنه� لم تحسم في مشروع المواد. وقال إنـه قـد يكـون 
مـن الممكـن عـلاج هـذا الإغفـال، وإن كـان يشـك في وجــود 

قواعد أولية في معظم الحالات تتناول هذه النقطة. 
السيد جاندا (الجمهورية التشيكية): قال إنه يرحـب  - ٤٥
بحذف المادة ١٩ السابقة التي تماثل وجـهات نظـره بشـأا إلى 
حد كبير وجهات النظر التي أعرب عنها ممثل ألمانيا. على أنـه 
ــا  ذكـر أنـه لا يشـارك في المخـاوف الـتي تم الإعـراب عنـها فيم
يتعلق بمبدأ عدم التكرار الذي تتناولـه المـادة ٣٠، وأنـه لذلـك 
يؤيـد إدراج هـذه المـادة في مشـــروع المــواد المتعلــق بمســؤولية 
الدول، حيث إنه ما زال لها مكان، وإن يكن مكانـا محـدودا، 
في الممارسات الدبلوماسية اليوميـة. كمـا أعـرب عـن اعتقـاده 
بأن أية محاولة لاسـتثناء هـذا النـص باعتبارهـا بيانـا سياسـيا أو 
ـــة إذا تمــت في إطــار أعمــال  تعبـيرا قانونيـا تكـون أكـثر ملاءم

اللجنة المتعلقة بالأفعال الانفرادية. 
وقــال إن تــأكيدات عــدم التكــرار ترتبــط، في إطـــار  - ٤٦
مسؤولية الدول، ارتباطا وثيقا ومنطقيـا بـالالتزام بـالكف عـن 
الفعل غير المشروع ويمكن في بعض الظروف أن تكـون دليـلا 
ملموسا على أن الدولة الـتي قـامت بفعـل غـير مشـروع دوليـا 
تعترف بعدم مشروعية سلوكها. وقال إنه يفضـل إلى حـد مـا 
صياغة النص كما اقترحتـها لجنـة الصياغـة علـى الصياغـة الـتي 
يقترحـها المقـرر الخـاص لأـا تعـبر عـن الكـف وعـدم التكــرار 
كمفهومين مستقلين. وقال إنه يشرفه أن عبــارة �إذا اقتضـت 
ــادة  الظـروف ذلـك�، الـتي اقترحـها وفـده، قـد أدرجـت في الم
ـــى الظــرف الخــاص قــد تم  ٣٠ (ب)، لأن اعتمـاد المفـهوم عل

الإعراب عنه الآن بطريقة أفضل نتيجة لذلك. 
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وفيما يتعلق بالجـبر، قـال إن المسـألتين الحيويتـين همـا،  - ٤٧
أولا، مــا إذا كــان مــن الواقعــي أو المــــبرر التطلـــع إلى الجـــبر 
الكـامل مقـابل مجـرد الجـبر علـى قـدر الإمكـــان لعــلاج الآثــار 
المترتبـة علـى الفعـل غـير المشـروع، وثانيـا، مـا إذا كـان ينبغــي 
ترتيب أشكال الجبر حسب أولوياا. وأضاف أن التاريخ قـد 
أثبت أن الإصرار على الجبر الكامل قد يكـون شـره في بعـض 
الأحيان أكثر من خيره. كذلك فـإن هـذه الأخطـاء لا تـبرهن 
على خطأ مبدأ الجبر الكـامل، بـل علـى العكـس فـإن المبـدأ في 
ذاتـه خـال مـن العيـوب ولا يوجـد ســـبب يدعــو إلى مجافاتــه. 
وأضاف أن مفهوم الجبر الكـامل يرتبـط أيضـا ارتباطـا مباشـرا 
بالفقرة ٣ من المادة ٤٣ السابقة التي تنص علــى أنـه ينبغـي ألا 
يـؤدي جـــبر الضــرر إلى حرمــان ســكان إحــدى الــدول مــن 
وسائل عيشهم. وقال إن من رأيه أنه لا تعارض بين النـهجين 
وأن من الممكن وجودهما معا. وأضاف أن تطبيـق مبـدأ الجـبر 
الكامل ينبغي أن يكون محـدودا لضمـان حمايـة وسـائل العيـش 

الضرورية. 
ــــن  أمــا عــن الأولويــة في أشــكال الجــبر، فقــال إن م - ٤٨
الواضــح أن التعويــض النقــدي أمــر هــام، وخاصــة لأن مــــن 
الصعـب سياسـيا في كثـير مـن الأحيـــان أن تقــوم الــدول بــرد 
الممتلكــات المســتولى عليــها، الأمــر الــذي هــو دائمــا ســـبب 
للتراع. وأضاف أن من رأيه لهـذا أن الـرد يظـل إجـراء سـليما 
كوسيلة أولية للجبر وأن التعويض ينبغي أن يكون أداة ثانويـة 
لا يلجأ إليها إلا عندما يكون الرد غير ممكن عمليا. وقـال إن 
هذا التتابع في أشكال الجبر تم الإعراب عنه بما فيه الكفايـة في 
مشروع المواد الذي اعتمدته لجنة الصياغة، ومـع ذلـك ينبغـي 
أن تنعكس قاعدة الأولوية في الحكـم الـوارد في الفقـرة ٢ مـن 
المادة ٤٢ بحيث ينص على أن يكون للدولـة المضـرورة مطلـق 
الحق في تقرير الشكل الذي يتخذه الجـبر. وذكـر أن مـن رأيـه 
أنه ينبغي أن تلزم الدولة المضرورة أولا بالمطالبـة بـالرد إذا بـدا 

أنه ممكن ماديا. 

أما عن الترضية بوصفها الشـكل الثـالث مـن أشـكال  - ٤٩
ـــادي أو  الجـبر، فقـد ذكـر مـع القلـق أن مفـهوم الضـرر غـير الم
الأدبي لا وجـود لـــه في النــص الــذي اعتمدتــه لجنــة الصياغــة 
تسليما بالرأي القائل بأن تطبيـق الترضيـة سـيكون بغـير ذلـك 
مسرفا في الضيق ولا يعطي مجالا للحق في الترضية في ظروف 
الضرر المادي. على أنه أضاف أنـه مقتنـع بـأن الترضيـة ينبغـي 
أن تكون على النحو الذي يحقق تماما الجبر عن ضرر ليـس لـه 
طـابع مـادي. وقـال إن الترضيـة في حالـة الضـرر المـادي يمكــن 
ــــالرد أو  أن تكــون شــكلا آخــر مــن أشــكال الجــبر يقــترن ب
التعويض، ولكنها لا يمكن أن تكون بديلا للشـكلين الأولـين. 
وأضفا أن الترضية في حالة الضرر المـادي ليسـت متناسـبة ولا 
كافية. وقال إنـه ينبغـي لهـذا الإبقـاء علـى الربـط بـين الترضيـة 

والضرر غير المادي.  
وذكــر، أخــيرا، أنــه وإن كــان يحبــــذ إدراج مفـــهوم  - ٥٠
تخفيــف المســؤولية في مشــروع المــواد فإنــه يشــــك في الدقـــة 
القانونيــة لهــذا التعبــير الــذي يــــراه متناقضـــا مـــن حيـــث إن 
المسـؤولية القانونيـة إمـا أن تكـون موجـودة أو غـير موجـــودة. 
وقـال إن مـن رأيـه اعتبـار هـذا المبـدأ ممـــاثلا لمفــهوم الظــروف 
ــــارة أخـــرى فـــإن  المخففــة المطبــق في القــانون الجنــائي. وبعب
ــــف  مســؤولية أي دولــة، في نطــاق مســؤولية الــدول، لا تخف
ولكن الآثار القانونيـة للفعـل غـير المشـروع يمكـن جعلـها أقـل 
ـــة. وقــال إنــه لذلــك  قسـوة أو أقـل حـدة بالنسـبة لتلـك الدول
يقترح تغيير عبـارة �تخفيـف مسـؤولية الدولـة� بحيـث تصبـح 

�تخفيف الآثار القانونية للفعل غير المشروع دوليا�. 
السيد لامرس (هولندا): قـال إنـه يسـتطيع أن يوافـق  - ٥١
ـــير  علــى حــذف مفــهوم الجريمــة الدوليــة الــذي ثبــت أنــه مث
ـــن هــذا المفــهوم، في البــاب  للجـدل. وذكـر أن الاسـتعاضة ع
الثــاني مــن المشــروع، بفصــل يتنــاول الإخــلالات الجســــيمة 
بالتزامات أساسية تجاه اتمع الدولي ككل هي حل وسـط تم 
اعتماده لتجنب تعريض ما تم إنجـازه حـتى الآن للخطـر. علـى 
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أنه أضاف أنه ما زالت هناك مشكلة تتعلق بـالتعريف. وذكـر 
ــــي للجنـــة أن تبحـــث بمزيـــد مـــن التدقيـــق مفـــهوم  أنــه ينبغ
�الإخلالات الجسيمة� الوارد في مشروع المادة ٤١ للتوصل 
إلى أكـثر الصياغـات ملاءمـة. وقـال إن عنـوان الفصـل الثــالث 
ينبغي التنسيق بينه وبين عنوان مشروع المـادة ٤٢. وذكـر أن 
أمثلة الجرائم الدولية الواردة في مشروع المـادة ١٩ السـابقة تم 
حذفها، وهذا أمر قـد يؤسـف لـه، وإن كـان المفـهوم لديـه أن 
المقـرر الخـاص يريـد نقـل هـذه المـادة إلى التعليـق. وأضــاف أن 
ـــى عــدد مــن  تعريـف �الإخـلالات الجسـيمة� يؤثـر أيضـا عل
المواد في الباب الثاني مكـررا المتعلـق بإعمـال مسـؤولية الـدول 

الذي قال إن وفده سيعود إليه في تعليقاته المكتوبة. 
ـــادة ٤٩ يجــوز  وقـال إنـه وفقـا للفقـرة ٢ (ب) مـن الم - ٥٢
لدولـة غـير الدولـة المضـرورة أن تطلـب مـــن الدولــة المســؤولة 
الامتثـال لالتزامـها بالجـبر بمقتضـــى الفصــل الثــاني مــن البــاب 
ـــة وقــوع إخــلال جســيم  الثـاني. علـى أنـه أضـاف أنـه في حال
بالتزام تجاه اتمع الدولي ككـل فـإن المتوقـع أن يكـون هنـاك 
نص يسمح لهذه الدولة بـأن تطلـب الامتثـال بمقتضـى الفصـل 
الثالث من الباب الثاني، أي بالتعويضات التي تعكـس جسـامة 
الإخلال لمصلحة الدولة المضـرورة أو المسـتفيدين مـن الالـتزام 
الـذي أخـل بـــه. وتســاءل عــن حكمــة التميــيز في مشــروعي 
المـــادتين ٤٢ و ٤٩ بـــين �الدولـــة المضـــرورة� و �الـــــدول 
خلاف الدولة المضرورة�. وذكر أنـه يمكـن القـول بـأن جميـع 
الــدول تضــار بالآثــار القانونيــة لأي إخــلال خطــــير بـــالتزام 
أساسـي تجـاه اتمـع الـدولي وإن كـان بعضـها يمكـن أن يتــأثر 
ـــواد  بصفـة خاصـة. وأضـاف أنـه في النـص السـابق لمشـروع الم
كـان مفـهوم �الدولــة المضــرورة� في حالــة ارتكــاب جريمــة 

دولية يشمل جميع الدول. 
وفيمـا يتعلـق بحـذف مفـهوم �الجريمـة الدوليـة�، قــال  - ٥٣
إن الآثــار القانونيــة المحــددة الـــواردة في مشـــروع المـــادة ٥٢ 
السابقة قد تم حذفها أيضا. وذكر أن كـل مـا تبقـى مـن هـذه 

الآثار الآن هو �التعويضات التي تعكس جسـامة الإخـلال�. 
وأضـاف أن النـــص ينبغــي أن يكــون أكــثر تحديــدا؛ فإمــا أن 
تتضمــــن المــــادة ٤٢ أو تتضمــــن التعليقــــات حكمــــا عـــــن 
ـــات الــتي تتجــاوز  �الإخـلالات الجسـيمة� ينـص علـى التعدي

الخسائر المادية وتتكبد نتيجة للإخلال. 
ــــدان  الســيد كلينغنبــيرغ (الدانمــرك): قــال باســم بل - ٥٤
الشمال إنه يعلق أهمية كبيرة على الانتهاء الموفق من المشــروع 
الكبـير الـذي يمثلـه مشـروع المـــواد المتعلــق بمســؤولية الــدول. 
وذكر أنه راض بوجه عـام عـن مشـروع المـواد المبسـط الـذي 
ـــيرا  اعتمــد في القــراءة الثانيــة والــذي كــان يعتــبر تحســينا كب
لمشـروع المـواد المعتمـــد في القـــــــراءة الأولى في عــام ١٩٩٦. 
على أنه أضـاف أنـه بغـض النظـر عــــــن أيـة تغيـيرات أخـــرى 
فـإن المشـروع يسـتحق بوجـه عـام أن يعتمـد كاتفاقيـــة ملزمــة 

قانونا. 
وقال إنه يؤيد الهيكـل الجديـد لمشـروع المـواد المؤلـف  – ٥٥
مــن أربعــة أبــواب، والــذي لا يمثــل البــــاب الأول منـــه أيـــة 
صعوبات كبيرة وإن كانت الحكمـة مـن إدراج عبـارة �تعلـم 
بالظروف� في المواد من ١٦ إلى ١٨ غير واضحـة نظـرا لأـا 
لم تحــدد كشــرط في المــادة ٢ المتعلقــــة بعنـــاصر الفعـــل غـــير 
المشـروع دوليـا. وقـال إن لديـه أيضـا أفكـارا بالنسـبة لتبســيط 
المـواد مـن ٤ إلى ٩ ســـيعرض تفاصيلــها للمناقشــة في مناســبة 

أخرى. 
وذكر أن الفصلين الأول والثاني من الباب الثـاني مـن  - ٥٦
مشـروع المـواد يتمـيز علـى وجـه الخصـوص بـالوضوح والدقــة 
وحسن التنظيم، على حين أن الفصل الثـالث هـو حـل وسـط 
مقبول يحسم مسألة التمييز السابق بين الجنح والجرائم. وذكر 
في هذا الصدد أن مـن النقـاط الرئيسـية أن بعـض الانتـهاكات 
مثل العدوان وإبادة الجنس هي إهانة للمجتمـع الـدولي ككـل 

ويتعين التمييز بينها وبين الانتهاكات الأخرى.  
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وقال إن الباب الثاني مكررا هو أيضـا تحسـين واضـح  - ٥٧
علـــى المشـــروع الســـابق، وأن الفصـــــل الأول علــــى وجــــه 
الخصوص واضح القراءة. وأضــاف أن المـادة ٤٩، وهـي مـادة 
خلافيـة إلى حـد مـا، تنـــص علــى الاحتجــاج بالمســؤولية مــن 
جـانب دول أخـرى غـير الدولـة المضـرورة وأـا مقبولـة لـــدى 
بلدان الشمال التي تعتبرها ضرورية في سياق الأحكام المتعلقـة 

بالإخلالات الجسيمة بالتزام إزاء اتمع الدولي ككل. 
ـــاصر  وذكـر أن الفصـل الثـاني يشـتمل علـى جميـع العن - ٥٨
الأساسـية اللازمـة لتنظيـم المســـألة الحساســة المتعلقــة بالتدابــير 
المضـادة والـتي كـان مـن الصـــواب وضعــها في ســياق إعمــال 
مسؤولية الدول بـدلا مـن وضعـها بـين الظـروف النافيـة لعـدم 
المشـروعية. وأضـاف أنـه مسـرور لنفـي الصفـــة القانونيــة عــن 
الأفعـال العقابيـة في إطـار الفقـرة (١) مـن المـــادة ٥٠، ولكنــه 
أضاف أن من المهم جـدا وضـع ضمانـات قويـة ضـد احتمـال 
إسـاءة اســـتخدام التدابــير المضــادة. كمــا أن مــن الحيــوي ألا 
تغيـب عـن البـال المـيزة الـتي تتمتـع ـا الـدول القويـة الـتي هــي 
دائمـا الـدول الوحيـــدة الــتي تملــك وســيلة اســتخدام التدابــير 

المضادة لحماية مصالحها. 
وذكـر أن مشـروع المـــواد الحــالي يبــدو وكأنــه يحبــذ  - ٥٩
اللجـوء إلى التدابـير المضـادة، وقـال إنـه يـود أن يظـــهر الحكــم 
الوارد في الفقرة ٥ (ب) من المادة ٥٣ والمتعلق بأثر إجراءات 
التسوية الملزمة على اتخاذ التدابير المضادة في مادة مستقلة تأتي 
مباشرة قبل المادة ٥٠. وذكر أنه يعتقد اعتقادا راسخا بأنه لا 
مجـال للتدابـير المضـادة في الحـالات الـتي توجـد فيـها إجــراءات 
ملزمة بالنسبة لتسوية المنازعات، إلا حيث تتم عرقلة الإجـراء 
من جانب الطرف الآخر وحيث يكون اتخاذ التدابـير المضـادة 
مسألة عاجلة وضرورية لحماية مصلحة ذلك الطرف في حالــة 
عـدم تقـديم الـتراع بعـد لمؤسسـة تملـك سـلطة اتخـاذ القــرارات 
التي يمكن أن تحمي هذه المصلحـة. وأضـاف أن الفقـرة ٢ مـن 
المــادة ٥١ يمكــن علــى هــذا الأســاس أن تصبــح زائــدة عـــن 

الحاجـة. وقـال إنـه يفضـل الأخـذ بنـهج أقـرب إلى الســـلبية في 
المادة ٥٢ من بالاستعاضة عن عبارة �يجب أن تكون التدابـير 
المضادة متناسبة� بعبارة �يجب ألا تكون التدابير المضادة غير 
متناسبة� وحذف الجزء الأخير من الحكم. وذكر، أخـيرا، أن 
الشــروط الاســتثنائية الأربعــة الــواردة في البــاب الرابــــع مـــن 

مشروع المواد مقبولة لدى بلدان الشمال. 
السيد سكيليماني (بوتسوانا): قـال إن البيانـات الـتي  - ٦٠
قدمـت عـن مسـؤولية الـدول تظـهر أن مـن رأي جميـع الوفــود 
تقريبا أن القانون الدولي الـذي يحكـم مسـؤولية الـدول بحاجـة 
إلى إيضاح. وذكر أن اللجنة قـد أنتجـت عمـلا ممتـاز لتحقيـق 
هـذه الغايـة حـتى وإن كـانت بعـض جوانبـــه قابلــة للتحســين. 
وأضاف أنه ينبغي لهذا اعتماد مشروع المواد بشكل يظـهر أن 
الأمـم المتحـدة تعتـبره حـــلا توفيقيــا جيــدا. وقــال إن الوثيقــة 
النهائيـة ينبغـــي أن تكــون ملزمــة ومقبولــة كتدويــن للقــانون 

الدولي القائم بشأن هذا الموضوع. 
وانتقل إلى المسائل المحـددة فقـال إنـه يتسـاءل عمـا إذا  - ٦١

كان عنوان مشروع المادة ٤٩ دقيقا. وذكر أن القانون ينبغي     
ـــتي لم يصبــها ضــرر عــن إقحــام  بوجـه عـام أن يثـني الـدول ال
نفسها في التراع وعن أن تصبح أكـثر بكـاء مـن أهـل الفقيـد. 
وأضاف أن المفهوم لديه هو أن الدولة المشـار إليـها في الفقـرة 
١ مـن المـادة ٤٩ هـي دولـة مضـرورة بمعـنى أن الالـتزام الــذي 
أُخل به يحمي مصلحـة جماعيـة أو مصلحـة للمجتمـع الـدولي. 
علـى أنـه في مثــل هــذه الحالــة لا ينبغــي لأيــة دولــة أن تقــوم 
بنفسها، وبدون موافقة عدد كبير مـن الـدول الأخـرى المعنيـة 
علـى الأقـل، بالاحتجـاج بمســـؤولية دولــة أخــرى. وذكــر أن 
مشــروع المــادة ٤٣ يتنــاول علــى نحــو كــاف وضــع الدولـــة 
المضـرورة وليـس هنـاك مـا يدعـو إلى قيـام هـذه الدولـة بعمـــل 
منفـرد إذا كـانت مصالحـــها قــد تــأثرت بنفــس القــدر الــذي 

تأثرت به مصالح الدول الأخرى. 
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وقال إنه عندما يلحق الضرر بمصالح دولة مـن الـدول  - ٦٢
فإا عندئذ تريد أن تحمي مصالحها وينبغي أن يسمح لها بـأن 
تفعل ذلك. علـى أن مشـاريع المـواد ٢٣ و ٥٠ و ٥٥ تحـاول 
تقييد حق التصرف دفاعا عن النفس. وقد تكون اللجنة علـى 
صـواب في محاولتـها تنظيـم أو تقييـد ممارسـة التدابـير المضــادة، 
ولكـن إعمـال حـق الدفـاع عـــن النفــس يقتضــي عــدم حظــر 
التدابـير المضـادة حظـرا تامـا. وأيـد مـا اقترحـه ممثـــل جمهوريــة 
تترانيا المتحدة مـن أن وضـع قائمـة بالتدابـير المضـادة المحظـورة 

سيكون عملا مفيدا. 
وذكـر أن هنـاك مشـكلة أصـــرخ وهــي أن أيــة دولــة  - ٦٣
ذات مصلحـة، حـتى ولم يكـن قـد لحقـها هـــي نفســها ضــرر، 
ــدول  تسـتطيع اتخـاذ تدابـير مضـادة حـتى بـدون التشـاور مـع ال
المتـأثرة. وأضـاف أن نطـاق مشـــروع المــادة ٥٤ يكــون ــذا 
القــدر واســعا أكــثر ممــا ينبغــي. فــهذه المـــادة يمكـــن إســـاءة 
ـــدول القويــة ضــد دولــة ضعيفــة قــد  اسـتعمالها مـن جـانب ال
تكرهها هذه الدول لأسباب أخرى. وقال إنه ينبغي السـيطرة 
علـى فكـرة الدولـــة الــتي تقــوم بــدور رجــل الشــرطة الــدولي 
ـــه الدولــة بــدور القــاضي  الوحيـد، وتجنـب أي وضـع تقـوم في

ودور المحلفين في وقت واحد. 
السـيد باسـابي (الأرجنتـين): قـــال إن أعمــال اللجنــة  - ٦٤
المتعلقة بمسؤولية الدول هي علامـة بـارزة علـى طريـق تدويـن 
القانون الدولي. وذكر أن اعتماد التفرقــة بـين القواعـد الأوليـة 
والقواعد الثانوية جعل مـن الممكـن تجنـب كثـير مـن العقبـات 
النظريـة والعمليـة. وأضـاف أن الوثيقـة في شـكلها النـهائي قــد 
ينبغي اعتمادها كاتفاقية إذا كان ذلك مقبولا لأغلبية الـدول، 
وإن كانت حكومته تستطيع أيضا تأييد خيار اعتمادها مؤقتـا 
ـــى أنــه أضــاف أن  كـإعلان في إطـار قـرار للجمعيـة العامـة.عل
وجود اتفاقية، حتى بدون مشاركة عالمية، يرجح أن يكون له 
أثر أكبر من أثر أي إعلان لأن الخطر بالنسبة للإعلان هو أنـه 
ينسى بمرور الوقت. على أنه أضاف أنـه لا خطـر مـن تعـرض 

مشروع المواد المتعلق بمسـؤولية الـدول لهـذا المصـير، وهـذا مـا 
يؤكد أهمية عمل اللجنة ومستواه الممتاز. 

ـــص اســتطاع أن يعــالج معالجــة  وقـال إن مشـروع الن - ٦٥
مرضيـة جـانبين مـن أكـثر الجوانـب إثـارة لاختـــلاف الآراء في 
ـــم  هــذا الموضــوع. فقــد أفــاد في التخلــص مــن تعبــير �جرائ
الدول� الذي كـان يمكـن أن يـؤدي إلى خلـط في المفـاهيم في 
مجال يتطلب الحـرص. علـى أنـه ذكـر أن وفـده مـا زال يعتقـد 
أنـه ينبغـي أن تكـون هنـاك فئـة خاصـــة للإخــلالات الشــديدة 
الخطـورة مـن جـــانب الدولــة بالتزاماــا تجــاه اتمــع الــدولي 
ككـل. وقـال إن مـن المـهم أن يكـون هنـاك نطـاق تتعـدد فيــه 
درجـات المسـؤولية حسـب خطـورة الفعـل غـير المشــروع وأن 
ينعكس هذا النطاق بقدر كـاف في مشـروع المـواد. وأضـاف 
أن اللجنـة نجحـــت في تحقيــق هذيــن الهدفــين بــدون أن تثقــل 
كاهل النص. وذكر أنه مما يبعث على الرضا أيضـا أن اللجنـة 
سلمت بضرورة التمييز بين الدولة المضرورة وأية دولة أخرى 
لها مصلحة في الوضع، وهو ما ظل وفده لوقـت طويـل يدعـو 
إليه. وأضاف أن مشروع المادة ٤٩ يعرض الحالات التي يحـق 
فيـها لدولـة غـــير الدولــة المضــرورة أن تحتــج بمســؤولية دولــة 

أخرى والإجراء الذي يتبع في هذا الاحتجاج.  
وفيما يتعلق بالتدابير المضادة، قال إن وفده يعتقد أنـه  - ٦٦
لا ينبغي اللجوء إلى هذه التدابـير إلا في الظـروف الاسـتثنائية، 
مع المراعاة الواجبة للظروف السائدة في اتمع الـدولي وبـذل 
كل عناية ممكنـة للحفـاظ علـى التـوزان بـين الحاجـة إلى اتخـاذ 
التدابير المضادة والحاجة إلى تجنب سـوء اسـتعمالها. وذكـر أن 
الفصل الثاني مـن البـاب الثـاني مكـررا يبـين القيـود والشـروط 
ـــير المضــادة  الضروريـة. وأضـاف أن القواعـد الـتي تحكـم التداب
الجماعية ينبغي أن تكون أكثر تقييـدا مـن القواعـد الـتي تحكـم 
التدابــير الثنائيــة. وقــال إن القواعــد الــواردة بمشــروع المـــواد 

مقبولة من حيث إا تقرر قيودا معقولة. 
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وأضــاف أن أيــة ملاحظــات أخــرى أو أيــة طلبـــات  - ٦٧
ــــتي أعـــدت  أخــرى للإيضــاح ســتوجه مباشــرة إلى اللجنــة ال
مجموعـة مـن القواعـد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول تعتـــبر إلى حــد 

كبير قواعد ممتازة. 
الســيد هوفمــــان (جنـــوب أفريقيـــا): تكلـــم باســـم  - ٦٨
الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي فعلق قبـل كـل شـيء علـى 
أحدث موضوع معروض على اللجنـة وهـو موضـوع الحمايـة 
الدبلوماسية. وقال إن اللجنة كـانت علـى حـق عندمـا قـررت 
أن استعمال القوة لحماية الرعايا في الخـارج يخـرج عـن نطـاق 
الموضــوع، الــذي يعــنى فقــط بــالإجراءات الســــلمية لحمايـــة 
الرعايا. كذلك كانت اللجنــة علـى صـواب عندمـا قـررت أن 
ممارسـة الـدول لا تؤيـد قـاعدة تلـزم الـــدول بممارســة الحمايــة 
الدبلوماسـية لصـالح رعاياهـا، حـتى ولـــو كــانت هــذه الــدول 
أكـثر إيجابيـة في حمايـة حقـوق الإنسـان لرعاياهـــا في الخــارج. 
ـــروة مــن ممارســات الــدول ومــن الســوابق  وذكـر أن هنـاك ث
القانونيـــة والكتابـــات الأكاديميـــــة عــــن موضــــوع الحمايــــة 

الدبلوماسية، كما بذلت عدة محاولات للتدوين. 
على أنه ذكر أن ثمة انعداما شديدا لليقين فيمـا يتعلـق  - ٦٩
ـــال إن  بكثـير مـن القواعـد الـتي تحكـم مقبوليـة الادعـاءات. وق
المقرر الخاص ركــز حـتى الآن علـى مسـائل الجنسـية، وخاصـة 
حمايـة الرعايـا الذيـن يحملـون جنسـيتين أو أكـثر. وأضـــاف أن 
قـرار محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة نوتبـــوم في عــام ١٩٥٥ 
يثـير مـن الأسـئلة أكـثر ممـــا يجيــب عليــه. فبينمــا لا ينبغــي أن 
يسـمح للـدول بممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية لصـــالح رعاياهــا 
الذين حصلوا على جنسيتهم عن طريق الغش أو بوسائل غـير 
سـليمة، فـإن القـرار في قضيـة نوتبـوم يكـون مســـرفا إذا كــان 
معناه أنه ينبغي أن تكون هناك دائما صلة فعالة وحقيقيـة بـين 
الفـرد والدولـة الحاميـة الـتي هـو مـن رعاياهـا. وقـال إن القــرار 
ذا المعنى يترك كثيرا من الأفراد الذين حصلـوا علـى الجنسـية 
بـالميلاد أو بالنسـب أو بالاكتسـاب الصحيـح ولكنـهم عاشــوا 

خارج دولتهم الوطنيـة لسـنوات كثـيرة بـلا دولـة قـادرة علـى 
ممارسـة الحمايـة الدبلوماســـية لصالحــهم. وأضــاف أن الرعايــا 
المزدوجي الجنسية يمثلـون مشـكلة خاصـة. ففـي الوقـت الـذي 
لا يوجد فيه اعتراض على قيام أي من الدولتـين اللتـين يكـون 
الفـرد مـن رعاياهمـا بحمايـة  هـذا الفـرد مـن دولـــة ثالثــة، فــإن 
الصعوبات تنشأ عندما تدعي دولـة يكـون الفـرد مـن رعاياهـا 
بوقوع ضرر على هـذا الفـرد مـن جـانب دولـة أخـرى يكـون 

الفرد من رعاياها أيضا. 
وقال إنه تقليديا لا تستطيع دولـة أن تحمـي فـردا مـن  - ٧٠
دولة أخرى في مثل هذه الظروف. علـى أنـه يبـدو منـذ قضيـة 
ـــد حــق  نوتبـوم أن الوضـع قـد تغـير وأن المحـاكم أصبحـت تؤي
الدولة التي تكون صلة الفرد الفعالة ا أكـبر في تقـديم مطالبـة 
دبلوماسية ضد دولة أخرى يحمل الفرد جنسيتها ولكن صلتـه 
ـــر فيــه بعنايــة،  ـا أضعـف. وقـال إن هـذا تطـور يتطلـب النظ
وخاصة عندما يكون الفـرد الـذي لحـق بـه الضـرر قـد حصـل 
على مزايا في الدولة المتهمة نتيجة حمله لجنسيتها. ومن ناحيـة 
أخرى فإن من الصعـب مقاومـة الحـق في الحمايـة الدبلوماسـية 
عندما تحظر الدولة المتهمـة علـى الفـرد بحكـم القـانون التخلـي 
ـــتي  عـن جنسـيته وتكـون للفـرد صلـة فعالـة بالدولـة الجديـدة ال
يحمـل جنسـيتها. وقـال إن هـذه الاعتبـارات المتعارضـــة ينبغــي 

تقديرها بعناية وتحقيق التوازن بينها عند صياغة أية قاعدة. 
وقال إن اللجنة قد أبدت بعض التأييد لوجود قـاعدة  - ٧١
تسمح للدولة التي يقيم فيها شـخص عـديم الجنسـية أو لاجـئ 
إقامة شرعية اعتيادية بممارسة الحماية الدبلوماسية لصــالح هـذا 
الشـخص. وأضـاف أن هـذا يتفـق والتطـورات الـتي وقعــت في 
مجال حقوق الإنسان، ولكن ينبغي أن يكون واضحا أنه ليس 
على دولة الإقامة واجب ممارسـة هـذه الحمايـة، لأنـه قـد يثـني 
الــدول عــن منــح حــق اللجــوء للاجئــين وعديمــي الجنســـية. 
وأضاف أن الحماية الديلوماسية ترتبط ارتباطا وثيقا بموضـوع 
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مسـؤولية الـــدول ولهــذا فــإن مــن المناســب أن توجــه اللجنــة 
عنايتها إلى الموضوع الأول.  

وقـال إنـه علـــى النقيــض مــن ذلــك توجــد نــدرة في  - ٧٢
الأحكــام القضائيــة وفي ممارســات الــــدول بالنســـبة للأفعـــال 
الانفراديـة للـــدول، علــى الرغــم مــن أهميــة ذلــك الموضــوع. 
وأضاف أنه ينبغي للدول أن تكـون أكـثر إيجابيـة في تقـديم مـا 
ـــدون ذلــك  لديـها مـن شـواهد علـى ممارسـاا كـدول، لأنـه ب
يكـون مـن الصعـــب علــى المقــرر الخــاص أن يقــدر توقعــات 
الدول. وعلاوة على ذلـك فـإن هـذا موضـوع يمكـن أن يقـوم 
فيه التطوير التدريجي استنادا إلى المبادئ العامـة للقـانون بـدور 
أهـــم في عمليـــة التدويـــن. وقـــال إن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــــانون 
المعـاهدات لعـام ١٩٦٩ توفـــر إطــار مرجعيــا مفيــدا للأفعــال 
الانفرادية، وإن كان لا ينبغي للجنة أن تتأثر بالاتفاقيـة بـأكثر 
ــــين المعـــاهدات والأفعـــال  ممــا ينبغــي نظــرا للفــروق الهامــة ب
الانفرادية. وذكر أن الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي تؤيـد 
ـــــن  التوصيـــات الـــواردة بـــالفقرة ٦٢١ (أ) و (ب) و (ج) م

التقرير المتعلقة بمواصلة دراسة هذا الموضوع. 
ـــى المعــاهدات،  وفيمـا يتعلـق بموضـوع التحفظـات عل - ٧٣
ـــذي يســتند إليــه  قـال إن أحكـام اتفاقيـة فيينـا هـي الأسـاس ال
القــانون الــذي يحكــم التحفظــات ولكنــها تــترك كثــيرا مـــن 
المسائل بلا جـواب. وذكـر أن المبـادئ التوجيهيـة والتعليقـات 
عليها التي تعدها اللجنـة سـتقدم مسـاعدة كبـيرة للـدول، وأن 
المبــادئ الــتي تتعلــق بالتفرقــة بــــين التحفظـــات والإعلانـــات 
التفسيرية مفيدة بوجه خـاص لأن الـدول في الممارسـة العمليـة 
ــــن  تلجــأ في كثــير مــن الأحيــان إلى الوســيتلين معــا لتحــد م
التزاماا التعاهدية. وفضـلا عـن ذلـك فـإن المبـادئ التوجيهيـة 
مفيدة فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق نفـس 
ـــتي تحققــها التحفظــات. وذكــر في هــذا الصــدد أن  النتـائج ال
مشــروع المبــدأ التوجيــهي ١-٧، بشــأن بدائــل التحفظــــات 
ـــه خــاص، وأن التحفظــات  والإعلانـات التفسـيرية مفيـد بوج

التي تبدى بعد فـوات الأوان تمثـل مشـاكل خاصـة. وذكـر أن 
اقتراحات المقرر الخاص، التي تحترم وجهة النظر التقليدية الـتي 
تـرى أنـه لا يجـوز تقـديم التحفـــظ بعــد أن تكــون الدولــة قــد 
أعربت عن موافقتها على الالتزام في الوقت الذي تعترف فيـه 
بأن المبدأ ليس مطلقا، هي مزيج من حسن الإدراك والمرونة. 
ـــت ممكــن علــى  وقـال إنـه ينبغـي العمـل في أقـرب وق - ٧٤
حسم النقاش الحــالي حـول مـدى أهليـة الهيئـات المعنيـة برصـد 
حقوق الإنسان لإعلان رأي في مدى التوافق بـين التحفظـات 
وغـرض المعـاهدة والقصـد منـها، حيـث تتخـذ هيئـات الرصــد 
موقفا وتتخذ اللجنة وعدد من الدول موقفا آخـر. وذكـر أنـه 
لهـذا يرحـب بمـا اقترحـه المقـــرر الخــاص مــن أن تقــوم اللجنــة 
بـالنظر في هـــذه المســألة في عــام ٢٠٠١ وأنــه إذا اســتطاعت 
اللجنة أن تتوصل إلى حل يوفق بين وجهات النظـر المتعارضـة 

فإا تكون قد أسدت خدمة قيمة للمجتمع الدولي. 
أمــا فيمــا يتعلــق بمشــروع المــواد المتعلــق بالمســـؤولية  - ٧٥
الدوليــة عــن النتــائج الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهـــا 
القــانون الــدولي (منــع الضــرر العــابر للحــدود الناشــئ عــــن 
الأنشـطة الخطـرة)، فقـال إن المقـرر الخـاص قـد اعتمـــد النــهج 
الصحيـح وهـو عـدم تنقيـح مشـروع المـواد لأن الـدول أبــدت 
بالفعل تأييدها للنص الذي اعتمد في القراءة الأولى. وأضـاف 
ــاظ  أن المقـرر الخـاص كـان علـى صـواب عندمـا اختـار الاحتف
بعبارة �التدابير المناسبة� في المادة ٣ بدلا من عبـارة �العنايـة 
الواجبة� التي طالما اعتبرت غير واضحـة. وعـلاوة علـى ذلـك 
فإنه لما كان المراد بمشـروع المـواد هـو إيضـاح المبـادئ المتعلقـة 
بإدارة المخاطر فإن المادة ١ ينبغـي الإبقـاء عليـها لأـا توضـح 
أن مشروع المواد ينطبق على الأنشطة التي لا يحظرها القـانون 

الدولي. 
وذكر، أخيرا، أن الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقـي  - ٧٦
تقترح أن تكون الموضوعـات التاليـة هـي موضوعـات البحـث 
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في اللجنة بعد ذلـك، علـى افـتراض انتـهاء اللجنـة مـن القـراءة 
الثانية لمشروع المواد المتعلق بمسؤولية الـدول بنهايـة دورة عـام 
٢٠٠٠١: مسؤولية المنظمات الدولية، وهـو موضـوع يـترتب 
منطقيــا علــى موضــوع مســؤولية الــــدول؛ وموضـــوع آثـــار 
التراعات المسلحة على المعاهدات، وهــو موضـوع تـأتي أهميتـه 
الخاصــة مــن اســتمرار الــتراع في منطقــة البحــيرات الكــــبرى 
وغيرهـا مـن أنحـاء أفريقيـا؛ وطــرد الأجــانب، وهــو موضــوع 
يعتبر مكملا لدراسـة الحمايـة الدبلوماسـية؛ وموضـوع إضـافي 

هو الجوانب القانونية للفساد وما يتصل به من ممارسات. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٢/٣٠. 

 


